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 لملخصا
عد العلامة التجارية من أبرز عناصر الملكية التجارية، وأكثرها أهمية، حيث تلعب دورا هاما في نجاح المشروع التجاري،  ت          

كأحد العناصر المعنوية للمحل التجاري، الأمر الذي دفع الدول الحديثة إلى تنظيم أحكام خاصة بالعلامات التجارية، وعلى غرارها 
المتضمن علامات المصنع والعلامات  75-66عاقب القوانين المتعلقة بالعلامة التجارية، بدء من الأمر المشرع الجزائري، من خلال ت
 المتعلق بالعلامات. 36-30التجارية، وصولا إلى الأمر 

أمام تزايد غش وتقليد العلامات التجارية، الذي أصبح يشكل ظاهرة خطيرة وهامة، من شأنها الاضرار بمالكي هذه   
، والمستهلكين على حد سواء، فضلا عن احداث اضطراب بالتجارة وتأثيرها السلبي على الاقتصاد والمنافسة المشروعة بادر العلامات

توفير الحماية المدنية للعلامات التجارية، من خلال توضيح صور الخطأ والتعدي على المشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة ل
من  421 إاار تعاقدي، أو في إاار أحكام المنافسة غير المشروعة، وكذا عناصر التعوي  تطبيقا لن  المادة العلامة التجارية، سواء في

 بأحكام القانون المني الجزائري، ولم يكتفي المشرع الجزائري بإقرار المسؤولية المدنية لفعل القرصنة والتقليد للعلامة التجارية، بل دعم ذلك
 بات رادعة ضد المعتدي على العلامة.تقرير عقو من خلال  جزائية

 تقليد العلامة التجارية. العلامة التجارية، الحماية المدنية والجزائية، الكلمات المفتاحية: 
 

Résumé 

La marque est l'un des éléments les plus importants de la propriété commerciale, et le 

plus important, car elle joue un rôle important dans la réussite du projet commercial, comme l'un 

des éléments moraux de la boutique commerciale, qui a incité les pays modernes à organiser des 

dispositions pour les marques, similaires à la législature algérienne, à travers la succession de 

lois relatives à la marque. Marques déposées, à partir de la commande 66-57 contenant les 

marques de fabrique et les marques déposées, jusqu'à la commande 06-06 relative aux marques. 

Confronté à l'augmentation de la fraude et de la contrefaçon des marques, qui est devenue 

un phénomène dangereux et important, qui porterait préjudice aux propriétaires de ces marques, 

ainsi qu'aux consommateurs, ainsi qu'aux perturbations commerciales et à leur impact négatif sur 

l'économie et la concurrence légitime, le législateur algérien a initié une législation comparative 

similaire pour assurer la protection civile des marques, En clarifiant les formes d'erreur et de 

contrefaçon de la marque, que ce soit dans un cadre contractuel, ou dans le cadre des dispositions 

de concurrence déloyale, ainsi que les éléments d'indemnisation en application du texte de 

l'article 124 de la loi algérienne sur le sperme, et le législateur algérien n'était pas satisfait 

d'approuver la responsabilité civile à payer Le piratage et la contrefaçon de la marque sont même 

étayés par des dispositions pénales par la détermination de sanctions dissuasives contre 

l'agresseur de la marque. 

 Mots clés: marque, protection civile et pénale, imitation de marque.  
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   مقدمة : 
رجال الاقتصاد ورجال القانون على حدا  أهمية بالغة جعلتها تنال قدرا كبيرا من اهتمامتكتسي حقوق الملكية الصناعية 
يتعلق بالجانب الموضوعي لكونه يتمثل في الابتكارات الجديدة كبراءات  القسم الأولسواء، فهي تشتمل على قسمين أساسين ،

فيتعلق بالجانب الشكلي لكونه يرمي إلى تمييز المنتجات والسلع عن أما القسم الثاني منها  ، الرسوم و النماذج الصناعية الاختراع
أصبحت تشكل ثروة هامـة مـن الناحيـة التجاريـة ، حيـث بلغـت قيمـة بعـ  والعلامات ، وهذه الأخيرة بعضها البع  كتسميات المنشأ
ا من الأهمية البالغة وكذا الأدوار التي تقوم بها العلامة انطلاق .علـى الصـعيد الـدولي ملايـين الـدولارات العلامات التجارية العالمية

على  التجارية سواء بالنسبة للمنتج أو المستهلك فقد أدى ذلك إلى تعدد صور وأشكال التعدي عليها ، ولعلى أهم صور الاعتداء
على شتى لدولي من جهة ، والأكثر تأثيرا لكونه الأكثر انتشارا على المستوى الواني واهو تقليد العلامة التجارية  العلامة التجارية

 المستويات من جهة أخرى .
من ضمن مواجهة تقليد حقوق الملكية الصناعية العلامة التجارية تتظافر لمواجهة تقليد هذا ما جعل الجهود الدولية والوانية 

، كرس المشرع الجزائري القانونية الادارية ، القضائية منها و  لياتالآ بين هي الأخرىتعددت  ،أليات للوقاية وأخرى للمكافحةخلال 
دعويي  في عديد الدعاوى الوقائية منها والعلاجية تمثلت الأولى من خلال 1المتعلق بالعلامات 30/36هذه الأخيرة في ظل الأمر 

لمواجهة  حين تنوعت الثانية بين الدعوى المدنية والجزائيةوسائل لتفعيل النظام القانوني للعلامة التجارية ، في ك المدنيتين الالغاء والابطال
 والتي من ضمنها تقليد العلامة التجارية بمفهومه الواسع ) موضوع دراستنا (.الاعتداءات الواقعة على العلامة التجارية 
 :الاتي هذا ما قادنا إلى ارح اشكالية تتمثل في

 إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في تنظيم أحكام الدعاوى المكفولة لمكافحة تقليد العلامة التجارية ؟ 
 قسمنا هذه الورقة الى المحاور الرئيسية الآتية: وللإجابة على الاشكالية المطروحة

 تقليدالدعوى المدنية كوجه من أوجه حماية العلامة التجارية من ال المحور الأول:           
 الدعوى الجزائية كوجه من أوجه حماية العلامة التجارية من التقليد المحور الثاني:           

 من التقليد التجارية وجه من أوجه حماية العلامةك: الدعوى المدنية   المحور الأول
وقف الاعتداء على الحق محل الحماية وتمكين صاحبه من التعوي  وهو ما نجد  وى المدنية بشكل عام تهدف إلىدعإن ال

" كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب  يلي: حيث نصت على ما2من ق م ج  421أساسه القانوني في ن  المادة 
 . ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض "

الحقوق الأخرى ، حيث تمنح لهذه الأخيرة التشريعات المختلفة الحماية المدنية، لذا يمكن لمن وكون أن الحق في العلامة كباقي 
وهو ما أسس  أن يرفع دعوى مدنية على المعتدي يطالبه فيها بالتعوي  مع وقف فعل التقليد تم الاعتداء على علامته التجارية بالتقليد

المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات  31/32بالعلامات و القانون  المتعلق 30/36الأمر  له المشرع الجزائري من خلال
 .3التجارية

 المنافسة غير المشروعة. دعوىثم  المدنية،دعوى التقليد  نتناول دعوى التعوي  أو ما يطلق عليه البع س
 : دعوى التعويض لمواجهة تقليد العلامة التجارية أولا

التعوي  اريقين تتمثل الأولى في دعوى أصلية بحيث يمكن لمالك العلامة المعتدى عليها دعوى لتقضي القاعدة العامة أن 
أن يتقدم  كما تكمن الثانية  التعوي ،أن يرفع دعواه أمام الجهة القضائية التجارية للمطالبة بوقف الاعتداء على العلامة بالتقليد مع 

الأساس القانوني لدعوى  تبيانسنحاول  ذلكبالدعوى المدنية بالتبعية، ل ما يعرف وهو أمام القضاء الجزائي ويقدم الباته السابقة الذكر
 .نستعرض أهم الاثار المترتبة على رفعها ثم ،التعوي  وشرواها
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 الأساس القانوني لدعوى التعويض وشروطها   -1
منه على  22المتعلق بالعلامات حيث تن  المادة  30/36من الأمر  22و 22تستند هذه الدعوى إلى أحكام المواد 

تسجيل العلامة الحق في رفع دعوى قضائية ضد كل شخص ارتكب أو يرتكب تقليدا للعلامة المسجلة ، و  "لصاحبأنه: 
كما نصت الفقرة الأولى من المادة   بأن تقليدا سيرتكب " يستعمل نفس الحق تجاه كل شخص أرتكب أو يرتكب أعمالا توحي

إذا أثبت صاحب العلامة أن تقليدا قد أرتكب أو يرتكب ، فإن الجهة القضائية المختصة تقضي بالتعويضات على أنه "  22
و صاحب حق المدنية ، و تأمر بوقف أعمال التقليد و تربط إجراء المتابعة بوضع كفالة لضمان تعويض مالك العلامة أ

 .  4..."الاستئثار بالاستغلال،
لرفع دعوى التعوي  أن تكون العلامة التجارية المراد  وهو ما يعني أن دعوى التعوي  تستند إلى فعل التقليد ، كما يشترط

ء على علامة الحق في رفع دعوى تعوي  حال الاعتدا طيلم يع لأن المشرع الجزائري5لدى المصلحة المختصة قد تم تسجيلها حمايتها
غير مسجلة بالتقليد ،كما منع استعمال العلامة التجارية غير المسجلة عبر الإقليم الواني أو تلك التي لم يودع الب تسجيل بشأنها و 

،بل وذهب أبعد من ذلك بجعل استعمال العلامة التجارية غير المسجلة فعلا مجرما  30/36من الأمر  31ذلك بمقتضى المادة 
، فالمشرع الجزائري يعتبر التسجيل منشأ لملكية العلامة التجارية  30/36من الأمر  00القانون و هذا بمقتضى المادة يعاقب عليه 
 . 6وليس كاشفا لها

من  32الفقرة الأخيرة من المادة  غير أن هناك استثناء يرد على القاعدة المذكورة سلفا وهو أن المشرع الجزائري من خلال
 .7السابق الاشارة اليه خ  العلامة التجارية المشهورة بالحماية دون اشتراط تسجيلها 36/ 30الأمر 

 :الاثار المترتبة على رفع دعوى التعويض  -6
إن دعوى التعوي  تهدف إلى وقف جميع أفعال الاعتداء الواقعة على العلامة التجارية مهما اختلفت أشكالها سواء تعلق 

 . 8أو مشابهة أو اغتصابها أو مماثلتها  الأمر بأفعال مطابقة العلامة
كما أن الب ذوي الصفة من الجهة القضائية لا تتطلب أن يثبت مالك العلامة أنه متضرر فعلا من جراء هذا الاعتداء بل 

ة التعوي  الفعلي فانهما لا يعتبران إلا فيما يخ  تقديم نسب يكفي أن يكون هناك مساس بحقه على العلامة، أما وجود الضرر ومداه
 . 9ومبلغ التعوي  المحكوم به

فالحق في العلامة التجارية يخول لصاحبها منع الآخرين من الاعتداء عليها بما فيها تقليدها بغ  النظر عن كون الضرر محقق 
فعلي و كذا أو لا ، أما بخصوص التعوي  فالقاضي يحكم به بمجرد ثبوت فعل التقليد على أن يخضع تقديم التعوي  لحجم الضرر ال

القيمة الاقتصادية للعلامة ، و هو ما يصعب على القاضي تحديده لكونه مسألة فنية بحيث تجعله يستدعي ذوي الخبرة و الاختصاص،  
 .10كما يجدر الإشارة إلى أن القاضي قد يزيد في قيمة التعوي  حال تأكده من سوء نية الفاعل

كما يمكن   خسارة،ا فات مالك العلامة من كسب وما لحقه من يمكن أن يشمل التعوي  الذي تقضي به المحكمة م
 :أنهعلى  والتي نصت 22تضمنته المادة  وهو ماللقاضي أن يحكم إلى جانب التعوي  بإبطال أو إلغاء تسجيل العلامة المقلدة 

 أدناه "  55"......يمكن أن تتخذ الجهة القضائية عند الاقتضاء كل تدبير أخر منصوص عليه في المادة 
 . 11هي إلغاء أو إبطال تسجل العلامة 03بير السابقة الذكر في المادة او المقصود بالتد

 : دعوى المنافسة غير المشروعةثانيا
لقد أجاز القانون و القضاء للعون الاقتصادي المتضرر من أعمال المنافسة غير المشروعة أن يلجأ للقضاء و يرفع دعوى 

و ذلك أمام المحكمة المختصة لطلب التعوي  عن الضرر اللاحق به جراء  المشروعة،مدنية أالق عليها قضائيا دعوى المنافسة غير 
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التقصيرية ضد العون الاقتصادي الذي ارتكب إحدى أعمال المنافسة  وجوب مراعاة أركان المسؤوليةأعمال المنافسة غير المشروعة مع 
 .12غير المشروعة عملا بالقواعد العامة 
ي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية وحدد الممارسات التجارية غير النزيهة دال 13 31/32كما جاء القانون 
افسة غير المشروعة ، لذلك سنحاول البحث عن مدى تضمن هذا القانون لتقليد العلامة التجارية كأحد صور أو ما يعرف بأعمال المن
أن نتطرق في الفرع الثاني لشروط دعوى المنافسة غير  معرجين على تعريف لهذه الأخيرة في الفرع الأول على المنافسة غير المشروعة

 .ريةالمشروعة كوجه من أوجه حماية العلامة التجا
 تعريف دعوى المنافسة غير المشروعة و أساسها القانوني  -1

 لتعريف دعوى المنافسة غير المشروعة ثم أساسها القانوني  سنتعرض 
 المنافسة غير المشروعة : دعوى تعريف  -1-1

أكبر عدد منهم يقصد بالتنافس تزاحم التجار أو الصناع على ترويج أكبر قدر من منتوجاتهم وخدماتهم من خلال جذب  
وحرية الاختيار لدى المستهلكين، فإذا تحقق التنافس وفق أحكام القانون و العادات التجارية و  مستندين في ذلك لحرية المنافسة بينهم

في حين أنها إذا انحرفت عن تلك الحدود و الأحكام عد ذلك من قبيل المنافسة  تحقيق مزايا اقتصادية عديدة العقود أدى ذلك إلى
.فالمنافسة غير المشروعة تعرف بأنها هي التي تحقق باستخدام التاجر و سائل منافية للعادات و الأعراف و القوانين 14الغير مشروعة 

و إثارة الشك حول منتوجاته ، لنزع الثقة من منشأته و وضع  خرالتجارية و المضرة بمصالح المنافسين و التي من شأنها تشويه سمعة الأ
 .15بيانات غير صحيحة على السلع يعد تضليل للجمهور 

التي يقرها القانون لمالك العلامة حتى تتسنى حمايته من الغير  و عليه فإن دعوى المنافسة غير المشروعة هي احدى الوسائل
ويدخل ضمن الأعمال السابقة الذكر تقليد العلامة  16لعادات و التجارية مسببا له الضررالذي ارتكب أعمالا منافية للأعراف و ا

 التجارية .
 :الأساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة -6-6
الممارسات و لكن اكتفى بذكر بع   القانوني لم ينظم المشرع الجزائري دعوى المنافسة غير المشروعة و لم يبـين شـرواها ولا أساسـها 

التجارية ذكر المشرع أن تقليد العلامات المميزة لعون اقتصادي منافس أو  ففي إاار العلامات مشروعة،التي اعتبرها ممارسات غير 
المسـتهلك، قصد كسب زبائن هذا العون إليه بزرع شكوك و أوهام في ذهن  به،لإشهار الذي يقوم ا تقليد منتجاته أو خدماته أو

 31/32.17من القانون  25المادة  ذلك من خلالو  غير مشروعة منافسة يشكل
 المنافسة غير المشروعة لحماية العلامة التجارية من التقليد وشروطها: نطاق دعوى  -6

 ثمسنتناول النطاق المحدد الذي يمكن من خلاله ممارسة دعوى المنافسة غير المشروعة لحماية العلامة التجارية من التقليد   
 هاشروانتناول س
 المنافسة غير المشروعة لحماية العلامة التجارية من التقليدنطاق دعوى  -6-1

المسجلة االما أن القانون منح له  إن الأصل أن رافع دعوى المنافسة غير المشروعة لا يقتصر على مالـك العلامـة التجاريـة  
يكتفي في ذلك بمجرد  وأن المشرع، 36/ 30إلى أحكام الأمر  تستند حق حماية علامته عن اريق اللجوء إلى الدعوى المدنية التي

 ثم فإن دعوى المنافسة غير المشروعة يمكن أن يرفعها من أصابه ضـرر جـراء المنافسـة غيـر العلامة، ومناحتمال وقوع ضرر لمالك 
هذا 18الدعوى للتعـوي  عن الأضرار اللاحقة بهم  المشروعة سواء أكان المنتج للعلامة أو الموزع لها كما يمكن للمستهلكين رفع هذه

 من جهة.
أما من جهة أخرى فإن كان المشرع الجزائري لا يسمح بالتعوي  عن تقليد العلامة إلا لمالك العلامة المسجلة وفق دعوى   

من القانون  25المادة يزة في من خلال ما تطرقنا اليه سابقا، فإنه حين اعتباره تقليد العلامات المم 30/36التعوي  لأحكام الأمر
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هذا ما جعل البع   عدمها،العلامة من  من قبيل المنافسة غير المشروعة لم يشر لا من بعيد ولا من قريب لمسألة تسجيل 31/32
 مسجلة.يقول بأنه يمكن رفع دعوى المنافسة غير المشروعة حتى ولو كانت العلامة التجارية غير 

الذي وسع من نطاق  31/32من القانون  25ن  المادة ة على حد قول البع  الأخر لأن لكن هذا القول يفتقد للصح 
والتي تمنع استعمال العلامة التجارية غير المسجلة عبر الإقليم الواني أو تلك التي  30/36من الأمر  31الحماية يصطدم بن  المادة 

 تجعل استعمال العلامة التجارية غير المسجلة فعلا مجرما يعاقب والتي 30/36من الأمر  00لم يودع الب تسجيل بشأنها وكذا المادة
  جلة.المسالمنافسة غير المشروعة منحصرا على حماية العلامة التجارية عليه، وهذا ما يجعل نطاق دعوى 

دعوى المنافسة غير المشروعة  وكان مـن الأولى منح الحق على الأقل لصاحب العلامة التجارية غير المسجلة في حماية علامته عـن اريـق 
19. 
 وهو ما أخذ به المشرع الاردني واللبناني حيث منحا لصاحب العلامة التجارية غير المسجلة الحق في حماية علامته عـن اريـق  

 .20دعوى المنافسة غير المشروعة
  شروط دعوى المنافسة غير المشروعة -6-6

جراء تقليد العلامة التجارية أن تكون بصدد منافسة تجارية بالإضافة إلى يشترط لقيام دعوى المنافسة غير المشروعة من  
 العناصر التي يتطلبها القانون لقيام المسؤولية وهي كالآتي :

  وجود افعال المنافسة غير المشروعة -6-6-1 
اط أو على الأقل حتى نكون بصدد فعل غير مشروع يجب أن يكون هناك تاجر قد ارتكبه ضد تاجر أخر يمارس نوع النش  

مشابه له ، فإذا لم تتوافر هذه الشروط فلا قيام لعنصر الخطأ ، إذ لا يفترض وجود منافسة قامت بين تاجرين قام أحدهما بمنافسة 
، غير أننا نشير إلى أن الخطأ يتحقق في دعوى المنافسة غير المشروعة سواء حدث ذلك  21الآخر في نشاط يختلف عن نشاط الأخر 

عن عمد أو مجرد إهمال و عدم تبصر ،أي سواء توافر لدى المنافس قصد الإضرار بالغير وسوء النية أو كان الخطأ غير عمدي مبعثه 
 . 22الإهمال بحقيقة المنافس

الملاحظ من خلال نصها صور أو حالات المنافسة غير المشروعة و نجدها حددت 31/32من القانون  27المادة بالرجوع إلى  
"لا أن المشرع الجزائري ذكر فعل التقليد الذي يقوم به الغير للإضرار بمالك العلامة على سبيل المثال لا الحصر وهو ما يفهم من عبارة 

اج أمثلة أخرى عن الأعمال التي تعد من قبيل المنافسة غير المشروعة و عليه فقد ترك المجال مفتوحا للاجتهاد القضائي لإدر  سيما "
 . 23والتي تقع على العلامة التجارية و غيرها 

يطرح إشكالا فيما يتعلق بحالة المنافسة غير المشروعة الواقعـة على العلامة  31/32أن القانون كما أنه يلاحظ أيضا  
مما  ،تقليد العلامةيستعمل نفس المصطلح  30/36منه ، لأن القانون  25من خلال المادة تقليد العلامات التجارية و ذكره لعبارة 
يـرى أن العلامة غير المسجلة تدخل ضمن نطاق دعوى المنافسـة غيـر المشروعة، وبين من يرى بعكس ذلك،  بين من جعل الآراء تفترق

و يكتفي بعبارة الاعتداء على العلامات  25د العلامات في المادة لذلك يرى البع  أنه ينبغي علـى المشـرع أن يتجنـب مصطلح تقلي
المميزة لعون اقتصـادي منـافس أو الاعتداء على منتجاته أو خدماته وأن يؤسس لحماية العلامة التجارية غير المسجلة من خلال دعوى 

 . 24المنافسـة غيـر المشروعة 
  عةوجود ضرر جراء أعمال المنافسة غير المشرو  -6-6-6

تهدف دعوى المسؤولية المدنية إلى جبر الضرر الذي أصاب المضرور إلا أن هناك اتجاه يذهب للقول أن المنافسة غير المشروعة         
لا تتوقف على وجود الضرر فقد يطلب من القضاة إزالة أو منع أو وقف الأعمال التي تحدث الخلط بين تجارتين متماثلتين لتجارين 

أن يتوقف ذلك على إثبات أن ضررا قد أصابه ، فقد يحصل أن تكون من شان أعمال المنافسة إحداث  المجال دون متنافسين بذات
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اضطراب بالسوق يتأذى فيه التجار الذين يتاجرون بذات السلعة ودون أن يترتب على ذلك اجتذاب لعملاء محل معين ولذا يكون 
لإجبار المنافس على الكف عن الأعمال التي تشكل منافسة غير مشروعة دون إثبات لكل تاجر أن يرفع دعوى المنافسة غير المشروعة 

 أي ضرر لذا ذهب البع  إلى أنه يكفي أن يكون الضرر محتمل الوقوع .
وبالتالي فلدعوى المنافسة غير المشروعة وظيفة وقائية إضافة لوظيفتها الأصلية المتعلقة بتعوي  الضرر لذا يمكن الحكم بالكف عن 
الاستمرار في الأعمال غير المشروعة ولكن لا يجوز رفع دعوى الب تعوي  استنادا للمنافسة غير المشروعة إلا إذا ثبت أن ضرر ما قد 

 .25أصابه و بالقدر اللازم لجبر الضرر
و انصرافهم عنها نتيجة الضرر المراد إثباته في دعوى المنافسة غير المشروعة هو تحول الزبائن عن منتجات أو بضائع المدعي  إن     

و يقع إثبات الضرر على  31/32من القانون  25من المادة  32للتقليد الذي تعرضت له العلامة التجارية وهذا حسب الفقرة 
عاتق االب التعوي  وفقا للقواعد العامة غير أنه يصعب إثباته في حالة المنافسة غير المشروعة لذا فإن أحكام القضاء لا تتطلب 

 من قيام وقائع من شأنها الحاق الضرر بالمدعي كما أن تقدير الضرر يكون بالاستعانة بخبراء بل تستخل  الضرر الفعليإثبات 
 .26غالبا
 علاقة السببية بين أفعال المنافسة غير المشروعة و الضررال -6-6-5

علاقة السببية بين أفعال المنافسة غير إن المطالبة بالتعوي  من ارف المتضرر جراء المنافسة غير المشروعة يتطلب وجود 
 المشروعة التي قام بها المعتدي على العلامة التجارية بالتقليد و بين الضرر الحاصل لمالك العلامة التجارية المعتدى عليها ، فإذا لم

ستفادة من التعوي  عن الضرر ، يستطع مالك العلامة التجارية إثبات هذه العلاقة بين فعل التقليد و الضرر الواقـع فـلا يمكنـه الا
ـلا يمكن المطالبة بالتعوي  إلا بعد وقوع الضرر و إثبات المضرور العلاقة السببية بين أفعال المنافسة و الضرر  31/32فوفقا للقـانون 

 .27يشترط إثبات الضرر الواقع فعلا دون الضـرر الاحتمالي  الواقع له ، كما أنه
 ئية كوجه من أوجه حماية العلامة التجارية من التقليد: الدعوى الجزاالمحور الثاني

تمنح لمالكها الحق في متابعة كل  تتمتع العلامة التجارية المسجلة بحماية قانونية مزدوجة مدنية و جزائية ، وهذه الأخيرة
المدنية بالتعوي  عن الضرر اللاحق به شخ  يقوم بتقليد العلامة والمطالبة بمعاقبته جزائيا، كما أنها تمنح لمالكها الحق في المطالبة 

تشكل  قد بين الأفعال التي تشكل اعتداءات على العلامة والتي 30/36بسبب تقليد العلامة، وإن كان المشرع الجزائري في الأمر 
الحماية  لمحورفي هذا ااول الحديث تنسن لذلك بدورها جرائم يعاقب عليها القانون بشكل عام كما حدد العقوبات المترتبة عليها ،

 .مرتبطة بتقليد العلامة التجارية دون الجرائم الغير الجرائم المرتبطة بتقليد العلامة التجارية فقطالجزائية من خلال 
 : الحماية الجزائية من تقليد العلامة التجارية أولا

 ، ثمهذه الحماية على العلامة التجاريةإن الحديث عن الحماية الجزائية يقتضي منا أن نبين الشروط التي يجب توفرها لإضفاء 
 .الجرائم المرتبطة بتقليد العلامة التجاريةنبين 

 شروط إقامة الدعوى الجزائية لحماية العلامة التجارية من التقليد  -1
لقد ن  المشرع الجزائري على أن الدعوى الجزائية الرامية إلى حماية العلامة التجارية من التقليد لا تقبل إلا من مالك العلامة 

" لصاحب تسجيل العلامة الحق في رفع دعوى قضائية ضد و التي تن  على أنه  30/36من الأمر 22و هذا ابقا لن  المادة 
متى توافرت  كما أعطى الحق أيضا لصاحب الترخي  باستعمالهاللعلامة المسجلة ...."كل شخص ارتكب أو يرتكب تقليدا 

و التي يفهم من نصها أنمن يملك الترخي  باستعمال العلامة يمكنه رفع  30/36من الأمر  04الشروط التي نصت عليها المادة 
أن لا ين  عقد  بشرط العلامة حق رفع الدعوى بنفسهدعوى جزائية لحماية العلامة التجارية التي يستعملها إذا لم يمارس صاحب 

 . 28الترخي  على عدم إمكانيه رفع المرخ  له دعوى ضد المعتدي على العلامة التجارية 
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نجد أن المشرع يشترط أن تكون العلامة مسجلة حتى يتمكن مالكها من 30/36من الأمر  22و بالعودة إلى ن  المادة 
، أي يجب أن يكون صاحب العلامة التجارية قد قام بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل رفع دعوى جزائية ضد المعتدي 

وعليه فلا يستطيع صاحب العلامة إقامة الدعوى الجزائية قبل مباشرة إجراءات  ،الصناعيةعلامته لدى المعهد الواني الجزائري للملكية 
باعتبار أن فعل  التسجيل أو إتمامها أو حتى بعد انقضاء مدة التسجيل دون القيام بالتجديد وفقا للفترة القانونية المنصوص عليها

 .29الاعتداء لا يشكل في هذه الحالة جريمة 
على أن الأفعال السابقة لنشر تسجيل العلامة لا يمكن اعتبارها مساسا بحق صاحب  30/36الأمر من  25كما نصت المادة 

و  العلامة إذ أن التسجيل لا يسري في مواجهة الغير إلا من تاريخ نشره ، غير أن المشرع الجزائري أضفى الحماية على العلامة المشهورة ول
ماثلة أو المشابهة لها حتى لا تحدث تضليل ولبس لدى المستهلك ، كما يشترط كانت غير مسجلة و ذلك لمنع تسجيل العلامات الم

 يعرقل إمكانية رفع الدعوى الجزائية. للشروط الموضوعية لأن تخلف أحدها العلامة التجارية مستوفية الجزائية أن تكون لبسط الحماية
طيها العلامة المسجلة وهذا ابقا لمبدأ تخصي  العلامة كما تجدر الإشارة إلى أن الحماية الجزائية تنصرف للمنتجات التي تغ

منتجات وخدمات مختلفة عن تلك التي سجلت من أجلها ويتم الب إضفاء الحماية عنها إذا  ، فلا يمكن اتخاذ نفس العلامة لتمييز
ي ن  في الفقرة الأولى من المادة ما تعرضت للاعتداء ، لأنه ليس هناك مساس بالحق في العلامة في هذه الحالة ، لأن المشرع الجزائر 

وهذا ما يعني أنه يتمتع  "يخول تسجيل العلامة لصاحبها حق ملكيتها على السلع والخدمات التي يعينها لها "على أنه:  32
 بحق استئثاري على هذه السلع والخدمات مما يجعل استخدام العلامة من ارف الغير على منتجات وخدمات مختلفة لا يشكل تقليدا

 . 30لكنه قد يعد إضرارا ابقا لقواعد المسؤولية 30/36في ظل الأمر 

 الجرائم المرتبطة بتقليد العلامة التجارية  -6
لم يتضمن 30/36فإن الأمر  03إلى  22في المواد من  الذي تضمن صور الاعتداء على العلامة 31الملغى 66/75خلافا للأمر 

عمل يمس بالحقوق الاستئثارية لعلامة مسجلة يقوم به الغير خرقا لحقوق صاحب منه جعلت كل  26تلك الصور غير أن المادة 
العلامة بمثابة جنحة تقليد مما يؤكد أن هذا الن  قد استوعب جميع الأفعال التي من الممكن أن تشكل اعتداء على العلامة المسجلة 

فقط إلى صور الجنح الأخرى المرتبطة بتقليد العلامة التجارية  دون تعينيها ،وهذا ما جعلنا نتحدث عن جنحة تقليد العلامة مع الإشارة
 دون تفصيل.

تفترض وجود علامة تجارية أصلية مسجلة تميز سلعا أو منتوجات معينة ويقوم شخ  ما بالاعتداء  إن جنحة تقليد العلامة التجارية 
شابه في المظهر العام بين العلامة المسجلة الأصلية وبين عليها من خلا ل تقليدها ،فالتقليد يحدث بطريقة غير مباشرة بأن يكون الت

 . 32العلامة الأخرى مما يؤدي إلى احتمال الخلط بينهما
" كل عمل يمس بالحقوق الاستئثارية لعلامة ، بقوله : 30/36من الأمر  26في حين عرف المشرع الجزائري تقليد العلامة في المادة 

 مة ".قام به الغير خرقا لحقوق صاحب العلا
و  ،33اعتبر كل استعمال غير مشروع من الغير للعلامة يشكل جنحة تقليد  ، حيثفالمشرع أخذ بالمفهوم الواسع للتقليد  

 لأركان التالية: يشترط في جنحة تقليد العلامة التجارية توافرا
 الركن الشرعي  6-1
 26بالرجوع إلى الأمـر المتعلق بالعلامات نجد أن المشرع الجزائري قد ن  صراحة على تجريم فعل تقليـد العلامة في ن  المادة   

بالحقوق الاستئثارية لعلامة قام  أعلاه، يـــــعد جنحــة تقليد لعلامة مســـجلة كل عمل يمس10مع مراعاة أحكام المادة  "بقوله
  . صاحب العلامةبه الغير خرقا لحقوق 

 34أدناه "33 إلى27يعد التقليد جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المحددة في المواد        
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 الركن المادي  -6-6
إن الركن المادي في جنحة تقليد العلامة التجارية هو اصطناع علامة مماثلة أو مطابقة أو تشبه العلامة المسجلة في كلها أو  

جزء منها ، وهو ما من شأنه أن يؤدي بالجمهور إلى الخلط بين العلامتين عند وجود التشابه بينهما في المظهر العام أو ما يسمى 
الإشارة إلى أن المستقر عليه فقها وقضاء أن واقعة التقليد من عدمه تعتبر من المسائل الموضوعية التي يخت  بها  وتجدر بالتشابه الخادع 

 .35قاضي الموضوع دون رقابة متى ما كانت الأسباب التي استند عليها سائغة 
 ولتحديد مسألة التقليد من عدمه يراعي ما يلي :

لامتين الأصلية والمقلدة إحداهما بجانب الأخرى والبحث عن أوجه الخلاف بينهما ، إذ تكفي لا يجوز البت بالتقليد على أساس الع -
اختلفتا بالجزئيات وبع  التفاصيل الدقيقة لأنه إن ما يلفت نظر المستهلك العادي هو الشكل  فقط المشابهة العامة بين العلامتين ولو

التي تتركب منها ، فالعبرة  نه يجب النظر إلى العلامة في مجموعها لا إلى كل العناصرالعام للعلامة دون أن يدقق في تفاصيلها وبالتالي فإ
هي بالصورة العامة التي تنطبع في ذهن المستهلك العادي لتلك العلامة وبالشكل الذي تبرز به ولو وقع نطق مجموع الكلمة في السمع 

. 
ر هو تقدير الرجل العادي أو المستهلك متوسط الحرص و الانتباه ، لا ينبغي عند تقدير التشابه بين العلامتين أن يكون المعيا -

المستهلك الحاذق اليقظ الذي يبالغ في إجراء الفح  والتدقيق في السلعة قبل شرائها ولا المستهلك المهمل الذي يشتري دون أن يجري 
 . 36أي فح  أو تدقيق عليها 

في نوع السلعة أو الخدمة التي تحمل تلك العلامة التجارية فلا تكون العلامة العبرة في التشابه بين العلامات التجارية يكون 
التجارية مقلدة إذا ما كانت متعلقة بسلع وأصناف مختلفة عن السلع التي تخت  لها العلامة التجارية الأصلية ، كأن تكون العلامة 

 . 37الأصلية تخ  الإاارات والأخرى تخ  أدوية ابية
 ي الركن المعنو  -6-5
يتمثل الركن المعنوي في جريمة تقليد العلامة في قصد الاحتيال، إذ لابد لقيامها أن تتوفر لدى الفاعل نية الاحتيال خاصة وأن هذه  

 : الجريمة لها هدفين هما
 . الاعتداء على الحق في العلامة -
 . غش وتضليل جمهور المستهلكين ، سواء كان التضليل مؤكدا أو محققا- 

 الاحتجاج يمكن ولا مسجلة الأصلية العلامة بأن علمه فيه وافترض التقليد جريمة مرتكب نية سوء افترض الجزائري فالمشرع 
 .        نيته بحسن يدفع أن يمكنه لا فإنه ثم ومن لها، بجهله

 أية أو العلامة تلك صنع إذا تجارية لعلامة مقلدا الشخ  يعتبر إذ الدلائل، من جملة من النية تلك استخلاص ويمكن             
 باب من اعتباره يمكن لا التقليد فعل أن عن فضلا هذا صاحبها، موافقة ودون الخداع إلى تؤدي بحيث لها، مشابهة أخرى علامة
 إثبات يمكن بسيطة قانونية قرينة لكنها بالتقليد المتهم نية سوء على قانونية قرينة تقام ثم ومن البريء التوافق أو البحتة المصادفة
 :الأمرين أحد على الدليل بإقامة نفي الجريمة أي عكسها،

 الأول أن فعله قد تم بموافقة صاحب العلامة والثاني أن فعله لم يؤدي إلى انخداع وتضليل الجمهور 
الصناعية يتولى نشر كل يمكن تصور الركن المعنوي مفترض لا داعي لإثباته، لأن المعهد الواني الجزائري للملكية  إلا أنه عمليا

العلامات التجارية المسجلة في النشرة الرسمية المخصصة، وبالتالي لا عذر بجهل القانون، حيث تعد هاته النشرة بمثابة إعلام للجمهور 
أي  لم يتضمن 30/36من الأمر 26خاصة و أن الن  المجرم لجنحة التقليد للمادة ،  38يحول دون التذرع بالجهالة من قبل المعني

مما يعني أن المشرع  " تعمدوا "و التي نصت على عبارة  30/36من الأمر 00عبارة تعني القصد أو التعمد على عكس ن  المادة 
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 26و هو ما يعني عدم اشترااه في المادة  "تعمدوا"السابق الإشارة إليه ضمنها بعبارة  00حين اشترط القصد الجنائي في المادة 
 السابق الإشارة إليها .

 30/36إلى أن هناك جنح أخرى تتعلق بتقليد العلامة لم يذكرها المشرع الجزائري في الأمر  و في الأخير ينبغي أن نشير  
جنحة بيع أو عرض جنحة تزوير العلامة ، جنحة استعمال علامة مقلدة ،  الملغى والتي تتمثل في: 66/75على خلاف الأمر 

 .جنحة وضع علامة تجارية مملوكة للغير، و مشابهةمنتجات أو خدمات عليها علامة مطابقة أ
 : العقوبات المقررة للجرائم المرتبطة بتقليد العلامة التجاريةثانيا

تشمل هذه العقوبات على نوعين من العقوبات هما العقوبات الأصلية والتكميلية ، لذا سيتم تناول العقوبات الأصلية المقررة  
التجارية في  للجرائم المرتبطة بتقليد العلامة التجارية في الفرع الاول، والعقوبات التكميلية والتبعية المقررة للجرائم المرتبطة بتقليد العلامة

 ، على النحو الآتي:39ع الثاني ،وذلك للوقوف على مدى توفير الحماية الجنائية للعلامة التجارية من خلال العقوبات الفر 
 العقوبات الأصلية المقررة للجرائم المرتبطة بتقليد العلامة التجارية -1

تشمل عقوبتي الحبس 30/36حسب ما قرره الأمر  المرتبطة بتقليد العلامة التجارية المقررة للجرائم إن العقوبات الأصلية  
إلى الن  على هذه العقوبة كعقوبة أصلية حيث جعل العقوبة  من الأمر السابق ذكره32 والغرامة فقد ذهب المشرع الجزائري في المادة 

ج إلى عشرة ملايين د  (2.500.000) الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وأقرنها بعقوبة الغرامة من مليونين وخمسمائة ألف دينار
 .40دج، كما أجاز المشرع الجزائري في ذات المادة للقاضي أن يحكم بهاتين العقوبتين معا (10.000.00) دينار
 العقوبات التكميلية  ثالثا:

 فقد ن  أيضا على عقوبات 30/36من الأمر  02والتي ن  عليها المشرع في المادة  إلى جانب العقوبات الأصلية السالفة الذكر
ووضع حد لـــجريمة التقليد ، فعلى القاضي الحكم بها في حالة قيام جريمة التقليد والحكم  بحماية أكبر تكميلية لإحااة العلامة التجارية

 بالإدانة وتتمثل أساسا في
 المصادرة -1-1

للمحكمة  على عقوبة المصادرة كإحدى العقوبات التكميلية التي يجوز 30/36من الأمر 32لقد ن  المشرع الجزائري في المادة  
أن تقررها ، حيث يحكم القاضي بمصادرة المنتجات والأدوات التي تكون موضوع ارتكاب الجنحة ،ولتطبيق هذه العقوبة يجب أن 

م بالمصادرة لكونها اختيارية ، وذلك تكون الجنحة قد ارتكبـت وأثبتت ، فإذا كان القاضي في التـشريع السابق غير ملزم بالحك
يجوز في النــ  القانوني فالأمر يختلف في الأحكام الراهنة إذ جاء فيها أن مرتكب جنحة التقليد يعاقب بالحبس  لاستعمال عبارة

 يمكن النطق والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الأشياء والوسائل والأدوات التي استعملت في ارتكاب الجنحة ،فلا
 .41بالمصادرة إلا في حالة الحكم بعقوبة جزائية

 الإتلاف -1-6
عند ثبوت جنحة تقليد العلامة والحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة، أن المتعلق بالعلامات 03/36من الأمر 02أوجبت المادة  

وغير متروك لسلطة المحكمة التقديرية، وللمحكمة  تقضي بعقوبة إتلاف الأشياء المستعملة محل أفعال التقليد والأمر هنا كذلك وجوبي
أن تأمر بإتلاف جميع الأختام، ونماذج العلامات، والإعلانات ومواد التغليف، واللوحات المستعملة لارتكاب الجنحة، أي جميع 

سابق ذكرها في المصادرة و قيمة الأشياء المستعملة في أفعال التعدي على العلامة، والأمر هنا وجوبي وليس جوازي وتبرره الاعتبارات ال
 .42العلامة التجارية وضرورة حمايتها وإنقاذ سمعتها
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 الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة  -1-5
الملغى الذي لم يشر إلى هذا النوع  66/75السالفة الذكر ، على خلاف الأمر  02أورد المشرع الجزائري هذه العقوبة في المادة  

من العقوبات التكميلية، ففضلا على عقوبة الحبس والغرامة التي يتعرض لها مرتكب جنحة التقليد تقضي المحكمة المطروحة أمامها 
أن المحكمة المعروضة أمامها الدعوى ملزمة  02النهائي للمؤسسة والملاحظ من خلال صياغة ن  المادة  الدعوى بالغلق المؤقت أو

 بتطبيق عقوبة الغلق، وذلك بعد تطبيق عقوبة الحبس و/أو الغرامة والخيار متروك لها فقط في تقدير الغلق المؤقت أو الغلق النهائي، كما
 . 43المؤقت للمؤسسة، ومن ثم فإن الأمر متروك لسلطة المحكمة التقديرية أن المشرع لم يحدد المدة القصوى للغلق 

لكن ما يؤخذ على هذه العقوبة أنها تنطوي تحتها عقوبة أخرى غير معلنة، هي عقوبة ارد العمال و تسريحهم من عملهم بدون  
ارية ، وكان على المشرع الجزائري أن ين  على وجه حق خاصة حالة الغلق النهائي للمؤسسة مرتكبة جريمة الاعتداء على العلامة التج

 . 44إلزامية تعوي  العمال المفصولين حالة إصدار حكم الإغلاق النهائي
والجدير بالذكر أن التشريع الجزائري السابق ين  على عقوبة الإعلان ، بحيث كان يجوز للمحكمة أن تأمر بإلصاق ن  الحكم        

بتمامه أو بتلخي  في الجرائد التي تعينها وذلك كله على نفقة المحكوم عليه . غير أن الأحكام الراهنة لا في الأماكن التي تحددها ونشره 
 .كعقوبة تكميلية إعلان الحكم تتضمن ذكر
ت كما أنه لا يمكن للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في جريدة أو تعليقه في أماكن معينة إلا في الحالا        

 التي يحددها القانون.
وفي هذا الشأن نعتقد بضرورة وجود عقوبة نشر الحكم الصادر بالإدانة في جرائم العلامة التجارية لما ينطوي عليه من فوائد          

علامة عن أهمها كشف أمر المتهم للجمهور وتحذيره من التعامل مع مرتكب الجريمة ، كما أن النشر ينطوي على تعوي  معنوي لمالك ال
وذلك كله 02الأضرار الأدبية التي نالت شهرة العلامة التجارية . لهذا نقترح أن ين  المشرع الجزائري على هذه العقوبة في ن  المادة 

 .45في سبيل تحقيق أقصى درجات الحماية الجنائية للعلامة التجارية 
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 خاتمةال
الجزائري وفق إلى حدا ما في تنظيم أحكام الدعاوى المكفولة لمكافحة تقليد العلامة ما يمكن قوله في الأخير أن المشرع 

التجارية كونها تنوعت من حيث الطبيعة وكذا درجة الحماية فقد كفل دعاوى مدنية تعمل على وقف التقليد وتعوي  الضرر الناتج 
وكذا دعوى المنافسة غير المشروعة  المتعلق بالعلامات 30/36عنه ، تمثلت أساسا في دعوى التعوي  المؤسسة بناء على الأمر 

لذوي الصفة متى ما أمكنهم اثبات كما كفل  ،المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 31/32وفقا للقانون المستندة 
لتوفرها على الجانب الردعي المتمثل في العقوبات المقررة بنوعيها الأصلية والتكميلية ، غير أن هذا  أكبر دعوى جزائية توفر حمايةالتقليد 

  :ا وتتمثل في الآتييجب على المشرع الجزائري استدراكه أمورالا يمنع القول بأن هناك 
  وكذا  30/36يجب تعديله في الأمر توسيع نطاق دعوى المنافسة غير المشروعة ليشمل العلامة الغير مسجلة من خلال تعديل ما

 .31/32القانون 
  تم الاشارة إليها في  العلامة التجارية لما ينطوي عليه من فوائدتقليد عقوبة نشر الحكم الصادر بالإدانة في جرائم ضرورة إدراج

 الدراسة.
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